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منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح
النظام الداخلي(1)
أولا -
 العضوية
المادة 1 - اللجنة
تتألف لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح  (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") من اثنتي عشرة دولة طرفاً في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول الثاني") تُنتخب وفقاً للمادة 24 من البروتوكول الثاني.
ثانياً - الدورات
المادة 2 - الدورات العادية والاستثنائية
2.1
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة في دورة عادية.
2.2
تجتمع اللجنة في دورة استثنائية كلما ارتأت ضرورة لذلك وفقاً للإجراءات المبينة أدناه في هذه المادة.
2.3
يجوز تقديم طلبات عقد دورة استثنائية للجنة إلى أمانة اللجنة كتابة في أي وقت من قبل: (1) أي عضو في اللجنة، (2) أي دولة طرف في البروتوكول الثاني غير ممثلة في اللجنة، (3) المدير العام لليونسكو (المشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام").
2.4
يجب أن تتضمن طلبات عقد دورة استثنائية تفصيلات عما يُقترح أن تنظر فيه اللجنة من مسائل عاجلة ذات صلة بمسؤولياتها، ويجب على الأمانة أن تبلغ هذه الطلبات إلى أعضاء اللجنة كتابة.
2.5
تُعقد الدورة الاستثنائية المطلوبة إذا حظي الاقتراح بموافقة كتابية من أغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
المادة 3 - الدعوة إلى الانعقاد
3.1
يدعو المدير العام إلى انعقاد الدورة الأولى للجنة.
3.2
يتولى رئيس اللجنة، بالتشاور مع المدير العام، دعوة الدورات اللاحقة إلى الانعقاد.
3.3
يُخطر المدير العام الدول الأعضاء في اللجنة بموعد ومكان انعقاد كل دورة وبجدول أعمالها المؤقت، قبل انعقادها بستين يوماً على الأقل إن كانت دورة عادية، وقبل انعقادها بثلاثين يوماً على الأقل، بقدر الإمكان، إن كانت دورة استثنائية. ولكن يجوز للجنة، في حالات العجلة الخاصة، كحالة النزاع المسلح الذي يشمل أراضي دولة طرف أو أكثر في البروتوكول الثاني أو عند وجود تهديد محدق بنشوب مثل هذا النزاع، أن توافق بأغلبية الثلثين على أن تجتمع في دورة استثنائية يُخطر بانعقادها قبل موعدها بفترة أقصر.
3.4
يخطر المدير العام، في الوقت نفسه، الدول والمنظمات والشخصيات المذكورة في المواد 6 و7 و8 أدناه بموعد ومكان انعقاد كل دورة وبجدول أعمالها المؤقت.
المادة 4 - موعد ومكان الانعقاد
4.1
تحدد اللجنة في كل دورة، بالتشاور مع المدير العام، موعد ومكان انعقاد الدورة التالية. ويجوز لرئيس/لمكتب اللجنة تعديل موعد و/أو مكان انعقاد الدورة، عند الضرورة، بالتشاور مع أعضاء اللجنة والمدير العام.
4.2
يجوز لأي دولة عضو في اللجنة أن تدعو اللجنة إلى عقد دورة في أراضيها.
ثالثاً - المشاركون
المادة 5 - الوفود
5.1
تُمثّل كل دولة عضو في اللجنة بمندوب واحد يجوز أن يساعده نواب أو مستشارون أو خبراء. وتتحمل كل دولة نفقات مشاركة ممثليها في دورات اللجنة أو في دورات أي هيئات فرعية أو لجان فرعية تنشئها اللجنة.
5.2
تختار الدول الأعضاء في اللجنة كممثلين لها أشخاصاً مؤهلين في مجالات التراث الثقافي (وهو مصطلح يشمل، لأغراض البروتوكول الثاني، دور المحفوظات، والمكتبات، والآثار والمواقع، والمتاحف)، أو الدفاع، أو القانون الدولي، وتسعى، بالتشاور فيما بينها، إلى كفالة أن تضم اللجنة ككل خبرات كافية في هذه المجالات الثلاثة جميعاً.
المادة 6 - المنظمات المشاركة بصفة استشارية
6.1
يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 27 من البروتوكول الثاني، أن تدعو إلى اجتماعاتها، من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، لا سيما اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات المكونة لها مثل المجلس الدولي للمحفوظات، والاتحاد الدولي لرابطات المكتبات وأمناء المكتبات، والمجلس الدولي للآثار والمواقع، والمجلس الدولي للمتاحف. كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية. ولا تتمتع هذه المنظمات بالحق في التصويت.
6.2
تتحمل المنظمات المذكورة أعلاه نفقات مشاركة ممثليها في دورات اللجنة ونفقات المشاركة في أي هيئة فرعية أو لجنة فرعية تنشئها اللجنة.
المادة 7 - توجيه دعوات للتشاور
يجوز للجنة أن تدعو في أي وقت منظمات عامة أو خاصة أو شخصيات مؤهلة للمشاركة في دوراتها للتشاور معها بشأن مشكلات محددة.
المادة 8 - المراقبون
8.1
يجوز للدول الأطراف في البروتوكول الثاني التي لا تندرج في عداد أعضاء اللجنة، وللدول غير الأطراف في البروتوكول الثاني ولكنها أطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1954، وللدول الأخرى الأعضاء في اليونسكو أو في منظمة الأمم المتحدة أن تحضر دورات اللجنة بصفة مراقب. وتتحمل هذه الدول نفقات مشاركة ممثليها في دورات اللجنة ودورات أي لجنة فرعية تنشئها اللجنة. ولا تتمتع هذه الدول بالحق في التصويت.
8.2
يجوز لمنظمة الأمم المتحدة وللمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تحضر دورات اللجنة بصفة مراقب. وتتحمل هذه المنظمات نفقات مشاركتها في دورات اللجنة ودورات أي هيئة فرعية أو لجنة فرعية تنشئها اللجنة. ولا تتمتع هذه المنظمات بالحق في التصويت.
8.3
يجوز للمدير العام أن يدعو، بصفة مؤقتة، أي منظمة مشار إليها في المادة 6.1، رهناً بتأكيد لاحق لهذه الدعوة من قبل اللجنة.
رابعاً - المهام
المادة 9 - مهام اللجنة
9.1
تضطلع اللجنة، وفقاً للمادة 27 من البروتوكول الثاني، بالمهام التالية:
 (أ)
إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول الثاني؛
(2) منح الحماية المعزّزة للممتلكات الثقافية أو تعليقها أو إلغاؤها، وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معزّزة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها؛
 (جـ)
مراقبة تنفيذ البروتوكول الثاني والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعزّزة؛
 (د)
النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف والتعليق عليها، والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقاريرها بشأن تنفيذ البروتوكول الثاني من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف؛ 

(هـ)
تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 32 من البروتوكول الثاني والنظر في تلك الطلبات؛
(27) البت في أوجه استخدام أموال صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح الذي سيجري إنشاؤه وفقاً للمادة 29 من البروتوكول الثاني؛
 (ز)
القيام بأي مهمة أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف في البروتوكول.
9.2
تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام، عملاً بالفقرة 2 من المادة 27 من البروتوكول الثاني.
خامساً - الهيئات الفرعية واللجان الفرعية المخصصة لمسائل محددة
المادة 10 - الهيئات الفرعية
10.1
يجوز للجنة أن تنشئ أي هيئات فرعية تراها ضرورية لأداء عملها، ضمن حدود التسهيلات التقنية المتاحة.
10.2
تُحدد اللجنة تشكيل أي هيئة فرعية من هذا النوع واختصاصاتها (بما في ذلك تفويضها ومدة الولاية فيها) وقت إنشائها لها. ولا يجوز تشكيل هذه الهيئات إلا من بين الدول الأعضاء في اللجنة.
10.3
ينطبق هذا النظام الداخلي، بعد إدخال التعديلات التي يقتضيها المقام، على الهيئات الفرعية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
10.4
تنتخب كل هيئة فرعية رئيسها، وتنتخب عند الضرورة مقرراً لها.
10.5
تولى العناية الواجبة، لدى تعيين أعضاء الهيئات الفرعية، لضرورة ضمان التمثيل المتكافئ لمختلف مناطق وثقافات العالم.
المادة 11 - اللجان الفرعية
11.1
يجوز للجنة أن تنشئ لجاناً فرعية مخصصة لدراسة مسائل محددة تتعلق بأنشطتها المبينة في القسم رابعاً من هذا النظام الداخلي. ويجوز فتح باب العضوية في هذه اللجان الفرعية أمام الدول الأطراف في البروتوكول الثاني غير الممثلة في اللجنة، دون التمتع بالحق في التصويت.
11.2
تحدد اللجنة تشكيل اللجان الفرعية المخصصة لمسائل محددة واختصاصاتها (بما فيها تفويضها ومدة الولاية فيها) وقت إنشائها لها.
11.3
تجتمع اللجان الفرعية المخصصة لمسائل محددة بقرار من اللجنة، وتنتخب رئيسها ونواب رئيسها كما تنتخب عند الضرورة مقرراً لها.
سادساً - جدول الأعمال
المادة 12 - جدول الأعمال المؤقت
12.1
يُعد المدير العام جدول الأعمال المؤقت لدورات اللجنة.
12.2
يجب أن يتضمن جدول الأعمال المؤقت لأي دورة عادية من دورات اللجنة ما يلي:
· جميع المسائل التي قررت اللجنة إدراجها فيه في دوراتها السابقة؛
· جميع المسائل التي يقترحها أعضاء اللجنة؛
· جميع المسائل التي تقترحها الدول الأطراف في البروتوكول الثاني غير الأعضاء في اللجنة؛
· جميع ما تقدمه، بموجب الفقرة 3 من المادة 11 من البروتوكول الثاني، اللجنة الدولية للدرع الأزرق وأي منظمات دولية غير حكومية أخرى صاحبة خبرات ذات صلة، من توصيات تدعو إلى إدراج ممتلكات ثقافية معينة في قائمة التراث الثقافي المشمول بالحماية المعزّزة؛
· جميع المسائل التي يقترحها المدير العام.
12.3
لا يجوز أن يتضمن جدول الأعمال المؤقت لدورة استثنائية إلا المسائل التي عُقدت هذه الدورة للنظر فيها.
المادة 13 - اعتماد جدول الأعمال
تعتمد اللجنة جدول أعمالها في بداية كل دورة.
المادة 14 - التعديل والحذف والإضافة
يجوز للجنة أن تعدل جدول الأعمال الذي قامت باعتماده أو أن تحذف منه بنوداً أو أن تضيف إليه بنوداً، إذا قررت ذلك أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
سابعاً - المكتب
المادة 15 - المكتب
15.1
يتألف مكتب اللجنة من الرئيس، ونواب الرئيس الأربعة، والمقرر. ويتولى المكتب تنسيق أعمال اللجنة ويحدد مواعيد وساعات انعقاد الاجتماعات وترتيب مباشرة الأعمال فيها. ويقوم نواب الرئيس والمقرر بمساعدة الرئيس في أداء واجباته.
15.2
يجتمع المكتب أثناء دورات اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 16 - الانتخابات
16.1
تنتخب اللجنة، في بداية كل دورة عادية، من بين الأعضاء الذين تستمر عضويتهم فيها حتى انتخاب المكتب في الدورة العادية التالية رئيساً وأربعة نواب للرئيس ومقرراً.
16.2
يجوز انتخاب الرئيس ونواب الرئيس والمقرر مرة أخرى فوراً لولاية إضافية واحدة.
16.3
تولى العناية الواجبة، لدى انتخاب المكتب، لضرورة ضمان التمثيل المتكافئ لمختلف مناطق وثقافات العالم.
المادة 17 - واجبات الرئيس
17.1
بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب أحكام أخرى من هذا النظام الداخلي، يعلن الرئيس افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات اللجنة. ويدير الرئيس المناقشات ويكفل احترام هذا النظام الداخلي، ويعطي الكلمة، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات. كما يبت فيما يثار من نقاط النظام، ويتولى مراقبة سير المداولات وحفظ النظام مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي. ولا يجوز للرئيس أن يشترك في التصويت ولكن يحق له أن يكلف عضواً آخر من وفده بالتصويت نيابة عنه. ويضطلع الرئيس بأي مهام أخرى تسندها إليه اللجنة.
17.2
عندما يتولى نائب الرئيس الرئاسة، يتمتع بما للرئيس من صلاحيات ويضطلع بما عليه من واجبات.
المادة 18 - اختيار بديل للرئيس
18.1
إذا لم يتمكن الرئيس من أداء واجباته في أي دورة من دورات اللجنة أو المكتب، أو أثناء أي جزء منها، يضطلع بمهامه نائب للرئيس يُختار وفقاً للترتيب الهجائي الإنجليزي لأسماء الدول الأعضاء في اللجنة بدءاً بالبلد الذي ينتمي إليه الرئيس.
18.2
إذا كف الرئيس عن تمثيل دولة عضو في اللجنة أو إذا لم يتمكن لأي سبب كان من إكمال مدة ولايته، يحل محله، للفترة المتبقية من مدة ولايته، نائب للرئيس يُختار وفقاً للترتيب الهجائي الإنجليزي لأسماء الدول الأعضاء في اللجنة بدءاً بالبلد الذي ينتمي إليه الرئيس.
18.3
يمتنع الرئيس عن ممارسة مهامه فيما يخص كل القضايا المتعلقة بأي ممتلك يقع في أراضي الدولة الطرف التي يُعد أحد مواطنيها.
المادة 19 - اختيار بديل للمقرر
19.1
إذا لم يتمكن المقرر من أداء واجباته في أي دورة من دورات اللجنة أو المكتب، أو خلال أي جزء منها، يضطلع بمهامه نائب للرئيس يُختار وفقاً للترتيب الهجائي الإنجليزي لأسماء الدول الأعضاء في المكتب بدءاً بالبلد الذي ينتمي إليه المقرر.
19.2
إذا كف المقرر عن تمثيل دولة عضو في اللجنة أو إذا لم يتمكن لأي سبب كان من إكمال مدة ولايته، يحل محله، للفترة المتبقية من مدة ولايته، نائب للرئيس يُختار وفقاً للترتيب الهجائي الإنجليزي لأسماء الدول الأعضاء في المكتب.
ثامناً - إدارة أعمال اللجنة
المادة 20 - النصاب القانوني
20.1
يتألف النصاب القانوني من أغلبية الدول الأعضاء في اللجنة.
20.2
لا يجوز للجنة أن تبت في أي أمر كان ما لم يتوافر النصاب القانوني.
المادة 21 - الجلسات العلنية
تعقد الجلسات علانية ما لم تقرر اللجنة أو اللجنة الفرعية المعنية خلاف ذلك.
المادة 22 - الجلسات الخاصة
22.1
عندما تقرر اللجنة، في ظروف استثنائية، عقد جلسة خاصة عليها أن تُحدد الأشخاص الذين سيحضرونها علاوة على ممثلي الدول الأعضاء.
22.2
أي قرار تتخذه اللجنة في جلسة خاصة يُقدم في شكل مكتوب في جلسة علنية لاحقة.
22.3
تقرر اللجنة، في كل جلسة خاصة، ما إذا كانت وثائق عمل الجلسة ستنشر أم لا. والوثائق المنبثقة عن الجلسات الخاصة يجب أن تتاح علانية بعد انقضاء عشرين عاماً.
المادة 23 - ترتيب كلمات المتحدثين والوقت المحدد لهم
23.1
يعطي الرئيس الكلمة للمتحدثين حسب ترتيب إبدائهم لرغبتهم في الكلام.
23.2
يجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به لكل متحدث إذا جعلت الظروف من ذلك أمراً مستحسناً.
23.3
يجوز لممثلي المدير العام، ولممثلي المنظمات وللأفراد والمراقبين المشار إليهم في المواد 6 و7 و8، مخاطبة الجلسة بعد الحصول على موافقة من الرئيس.
المادة 24 - التصويت على التعديلات
24.1
عندما يُطرح تعديل على اقتراح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا طُرح تعديلان أو أكثر على اقتراح ما، فإن اللجنة تصوّت أولاً على التعديل الذي يرى الرئيس أنه أكثر التعديلات بُعداً من حيث الموضوع عن الاقتراح الأصلي، ثم تُصوّت على التعديل الذي يليه في البعد عن الاقتراح المذكور، وهلم جراً حتى يتم التصويت على جميع التعديلات.
24.2
إذا أُقرّ تعديل أو أكثر وجب عند ذاك التصويت على الاقتراح المعدل ككل.
24.3
يُعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً لاقتراح ما إذا تضمن إضافة إلى جزء من ذلك الاقتراح أو حذفاً منه أو تنقيحاً له.
المادة 25 - التصويت على الاقتراحات
إذا اتصل اقتراحان أو أكثر بالمسألة نفسها، فإن اللجنة تصوّت على الاقتراحات حسب الترتيب الذي قُدمت به، ما لم تقرر خلاف ذلك. وبعد كل اقتراع، تقرر اللجنة ما إذا كانت ستصوت على الاقتراح التالي أم لا.
المادة 26 - سحب الاقتراحات
يجوز سحب أي اقتراح من جانب مقدمه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون هذا الاقتراح قد خضع للتعديل. وأي اقتراح تم سحبه يجوز طرحه مجدداً من جانب أي دولة عضو في اللجنة.
المادة 27 - نقاط النظام
27.1
يجوز لأي دولة عضو أن تثير أثناء المناقشة نقطة نظام تتعلق بمسائل إجرائية؛ وعلى الرئيس أن يبت فوراً في نقطة النظام هذه.
27.2
ويجوز الطعن في قرار الرئيس. ويُطرح هذا الطعن للتصويت فوراً ويبقى قرار الرئيس سارياً ما لم يتم رفضه.
المادة 28 - الاقتراحات الإجرائية
يجوز لأي عضو في اللجنة أن يطرح أثناء المناقشة اقتراحاً إجرائياً يتعلق بتعليق الجلسة أو رفعها، أو بتأجيل المناقشة أو إقفال بابها.
المادة 29 - تعليق الجلسة أو رفعها
يجوز لأي دولة عضو في اللجنة أن تقترح، أثناء مناقشة أي مسألة، وقف الجلسة أو رفعها. ومثل هذه الاقتراحات الإجرائية لا تناقش بل تطرح فوراً للتصويت.
المادة 30 - تأجيل المناقشة
يجوز لأي دولة عضو في اللجنة أن تقترح، أثناء مناقشة أي مسألة، تأجيل مناقشة البند المطروح على بساط البحث. وعلى الدولة العضو أن تبين، عند اقتراح تأجيل المناقشة، ما إذا كانت تقترح تأجيلها إلى أجل غير مسمى أو إلى وقت معين تحدده. ويحق لمتحدثين اثنين، بالإضافة إلى صاحب الاقتراح الإجرائي، أن يأخذا الكلمة أحدهما لتأييد الاقتراح والآخر لمعارضته.
المادة 31 - إقفال باب المناقشة
يجوز لأي دولة عضو في اللجنة أن تقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة، سواء أكان هناك متحدثون قد أبدوا رغبتهم في الاشتراك في المناقشة أم لم يكن. وإذا طُلبت الكلمة لمعارضة الإقفال، فإنها تعطى لمتحدثين اثنين على الأكثر. ويطرح الرئيس عندئذ اقتراح الإقفال للتصويت، فإن وافقت اللجنة عليه أعلن الرئيس إقفال باب المناقشة.
المادة 32 - ترتيب الاقتراحات الإجرائية
مع مراعاة أحكام المادة 27، تكون للاقتراحات الإجرائية التالية الأسبقية، بالترتيب التالي، على سائر الاقتراحات أو الاقتراحات الإجرائية المعروضة على الجلسة:
· وقف الجلسة؛
· رفع الجلسة؛
· تأجيل مناقشة المسألة المطروحة على بساط البحث؛
· إقفال باب المناقشة في المسألة المطروحة على بساط البحث.
المادة 33 - لغات العمل
33.1
تكون لغات عمل اللجنة هي الاسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
33.2
تترجم الكلمات التي تُلقى في جلسة للجنة بإحدى لغات العمل ترجمة فورية إلى لغات العمل الأخرى.
33.3
ولكن يجوز للمتحدثين أن يتكلموا بأي لغة أخرى، شريطة أن يتخذوا الترتيبات اللازمة لترجمة كلماتهم ترجمة فورية إلى إحدى لغات العمل.

33.4
 تصدر وثائق اللجنة بالاسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

المادة 34 - الموعد النهائي لتوزيع الوثائق
توزع الوثائق المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال المؤقت لكل دورة من دورات اللجنة قبل بداية الدورة بستة أسابيع على الأقل، بلغات العمل، على أعضاء اللجنة وعلى المنظمات التي تحضر جلسات الدورة بصفة استشارية. كما توفر الوثائق في صورة إلكترونية للدول الأطراف غير الأعضاء في اللجنة ولسائر المراقبين.
المادة 35 - التصويت
35.1
يكون لكل دولة عضو في اللجنة صوت واحد في اللجنة.
35.2
تُتخذ جميع قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين والمصوتين، باستثناء القرارات المتعلقة بانتخاب مكتب اللجنة بموجب المادة 15 أعلاه وبالاقتراحات الإجرائية التي تناولتها المادة 28 أعلاه، إذ تقتضي هذه القرارات أغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، وباستثناء القرارات المتعلقة بقضايا الحماية المعزّزة التي تغطيها الفقرة 9 من المادة 11 من البروتوكول الثاني، إذ تقتضي هذه القرارات أغلبية أربعة أخماس. ولا يجوز للدول الأعضاء أن تشترك في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلك ثقافي تضرّر من نزاع مسلح تُعد أطرافاً فيه.
35.3
لأغراض هذا النظام الداخلي، يُقصد بعبارة "الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة" الدول الأعضاء التي تصوت بنعم أو بلا. وتعتبر الدول الأعضاء الممتنعة عن التصويت دولاً غير مصوتة.
35.4
يجري التصويت عادة برفع الأيدي.
35.5
عندما تكون نتيجة التصويت برفع الأيدي موضع شك، فللرئيس أن يجري تصويتاً ثانياً بنداء الأسماء. كما يُجرى التصويت بنداء الأسماء إذا طلبته دولتان عضوان على الأقل قبل إجراء التصويت.
35.6
يتم التصويت على قرار بالاقتراع السري متى طلبت ذلك دولتان عضوان أو أكثر أو متى قرر الرئيس ذلك.
المادة 36 - القرارات والتوصيات
36.1
تعتمد اللجنة ما تراه ملائماً من قرارات وتوصيات.
36.2
تستوفي اللجنة وتنشر بأي طريقة تراها ملائمة، بما في ذلك النشر الإلكتروني، قائمة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعزّزة وفقاً للمادتين 10 و11 من البروتوكول الثاني.
36.3
يُرسل المدير العام دون إبطاء، وفقاً للفقرة 11 من المادة 11 من البروتوكول الثاني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف إخطاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على قائمة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعزّزة، أو بتعليق أو إلغاء الحماية المعززة للممتلكات الثقافية.
تاسعاً - أمانة اللجنة
المادة 37 - الأمانة
37.1
تحظى اللجنة بمساعدة أمانة يعينها المدير العام.
37.2
يتولى المدير العام إعداد وثائق اللجنة، بعد التشاور عند الاقتضاء مع اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات المكونة لها والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في المجالات المتخصصة لصلاحية وخبرة كل منها، كما يتولى المسؤولية عن تنفيذ قرارات اللجنة.
37.3
يشارك المدير العام أو من يمثله في أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية ولجانها الفرعية دون التمتع بالحق في التصويت. ويجوز له أن يدلي في أي وقت ببيانات شفهية أو تحريرية بشأن أي مسألة مطروحة للبحث.
37.4
يعيّن المدير العام موظفاً من أمانة اليونسكو ليعمل أميناً للجنة، كما يعيّن الموظفين الآخرين الذين تتألف منهم أمانة اللجنة.
37.5
تتسلم الأمانة جميع الوثائق الرسمية للجنة وترتب أمر الترجمة الفورية للمناقشات طبقاً لما تنص عليه المادة 33.2.
37.6
تضطلع الأمانة بأي واجبات أخرى ضرورية لحسن سير أعمال اللجنة.
عاشراً - التقارير
المادة 38 - التقارير المقدمة إلى اجتماع الدول الأطراف
38.1
تقدم اللجنة تقريراً عن أنشطتها إلى كل دورة عادية لاجتماع الدول الأطراف في البروتوكول الثاني، كما يجوز لها أن تقدم تقريراً إلى كل اجتماع دوري للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية لاهاي لعام 1954.
38.2
يجوز للجنة أن تأذن لرئيسها بتقديم هذه التقارير باسمها.
38.3
تُرسل نسخ من هذا التقرير إلى جميع الدول الأطراف في البروتوكول الثاني.
حادي عشر - اعتماد النظام الداخلي وتعديله ووقف العمل به
المادة 39 - الاعتماد
تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بقرار تتخذه في جلسة عامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة. ويُرسل هذا النظام الداخلي إلى جميع الدول الأطراف في البروتوكول الثاني ويبلّغ إلى الدورة العادية التالية لاجتماع الدول الأطراف.
المادة 40 - التعديل
يجوز للجنة أن تعدل هذا النظام الداخلي، إلا إذا كان يستنسخ أحكاماً من البروتوكول الثاني، بقرار تتخذه في جلسة عامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، شريطة أن يكون اقتراح التعديل قد أدرج في جدول أعمال الدورة وفقاً للمادتين 12 و13. وتُرسل التعديلات إلى جميع الدول الأطراف، وتبلّغ إلى الدورة العادية التالية لاجتماع الدول الأطراف.
المادة 41 - وقف العمل بالنظام الداخلي
يجوز للجنة أن توقف، أثناء إحدى دوراتها، تطبيق أي مادة من مواد هذا النظام الداخلي، إلا إذا كانت تستنسخ أحكام البروتوكول الثاني، بقرار تتخذه في جلسة عامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة.
(1) 	اعتمدته لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح خلال الجلسة الأولى من اجتماعها الأول (باريس، 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2006).








